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    مقدِّمة  -لاًأو  
، مُقتـرحٌ للأعمـال   ٢٠١٥عُرض على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عـام    -١

) A/CN.9/855المقبلــة بشــأن وضــع مدوَّنــة أخلاقيــات للمحكَّمــين في مجــال التحكــيم الاســتثماري (
سلوك المحكَّمين وعلاقتهم بالمشـاركين في عمليـة التحكـيم والقـيم      لى أن تعالج تلك الأعماليدعو إ

وبعد المناقشـة، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تستكشـف       )١(التي يُتوخَّى منهم التحلي بها وتعميمها.
ى هذا الموضوع بصـفة عامـة، بمـا في ذلـك في مجـال التحكـيم التجـاري والتحكـيم الاسـتثماري عل ـ         

الســواء، مــع مراعــاة القــوانين والقواعــد واللــوائح التنظيميــة القائمــة وكــذلك أيِّ معــايير وضــعتها     
منظمات أخرى. وطُلِب إلى الأمانة أن تقيِّم جـدوى الاضـطلاع بأعمـال في هـذا المجـال وأن تُقـدِّم       

  )٢(تقريراً في هذا الشأن إلى اللجنة في إحدى دوراتها المقبلة.
، في مــذكرة مــن ٢٠١٦ دورتهــا التاســعة والأربعــين، المعقــودة في عــام  ونظــرت اللجنــة في  -٢

الأمانة تضمنت عرضـاً مجمـلاً لمفهـوم الأخلاقيـات في التحكـيم الـدولي وللأطـر القانونيـة الموجـودة          
بعض المسـائل الـتي يتعـيَّن علـى اللجنـة أن تنظـر فيهـا         رةالمذكِّ ). كما طرحتA/CN.9/880بشأنها (

عمل محتمل في هذا المجال. وبعد المناقشة، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تمضـي     أيِّ قبل الانخراط في 
قدماً في استكشاف هذا الموضوع، بالتعاون الوثيق مع الخبراء، بمن فيهم الخبراء من سائر المنظمات 

  )٣(ال، وأن تقدِّم إليها في دورة مقبلة تقريراً عن مختلف النُّهُج الممكنة.العاملة في هذا المج
إلى استكشـــاف مفهـــوم الأخلاقيـــات في  المـــذكِّرة ووفقـــاً لـــذلك الطلـــب، تســـعى هـــذه  -٣

ــارة تســاؤلات فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع       ــة القائمــة وإث التحكــيم الــدولي وتحديــد الأطــر القانوني
وتقتصـر هـذه المـذكِّرة علـى استقصـاء مسـألة        )٤(باعتباره من البنود المحتملة لأعمال اللجنة المقبلـة. 
اركين في عملية التحكيم، مثل المحامين أو الخـبراء  أخلاقيات المحكَّمين، ولا تتطرق لغيرهم من المش

  أو الأطراف الثالثة المموِّلة.
    

      الأطر القانونية القائمة والأعمال المقبلة المحتملة  -اًثاني  
    الأطر القانونية القائمة بشأن الأخلاقيات في التحكيم الدولي  -ألف  

صاحب التوسع في التحكيم الدولي وضع مجموعة متنوعة من النصوص بشأن الأخلاقيات   -٤
من قِبل جهات فاعلة مختلفة، منها رابطات المحامين المحلية ومؤسسات التحكيم والمنظمات الدولية. 
وقد صيغت المعايير الأخلاقية في نصوص قائمـة بـذاتها، أو أُدرجـت في أحكـام التشـريعات الوطنيـة       

التحكيم وفي قواعد التحكيم ومبادئه التوجيهية، ومؤخراً في معاهدات الاستثمار كتكملـة  بعلقة المت
لأحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ولـبعض هـذه النصـوص أثـر ملـزم، بينمـا يُقصـد        

__________ 

 .١٤٨)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  

 .١٥١المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  

 .١٨٦-١٨٢الفقرات )، A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  

لعلَّ اللجنة تودُّ أن تلاحظ أنَّ الأمانة تشاورت مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري، من بين آخرين، من أجل   )٤(  
 .المذكِّرة إعداد هذه



A/CN.9/916 

 

V.17-02321 3/13 
 

شـأن  قـرارات المحـاكم الوطنيـة ب    أيضـاً ببعضها الآخر توفير إرشـادات عامـة. وممـا يتصـل بهـذا الأمـر       
طلبات ردِّ المحكَّمين وكذلك بشأن إلغاء قرارات التحكـيم أو إنفاذهـا، حيـث تمثـل تلـك القـرارات       
في أحيــانٍ كــثيرة المــلاذ الأخــير المتــاح لمراجعــة ســلوك المحكَّمــين، الأمــر الــذي يجعــل منــها مصــدراً    

  للمعلومات عن تطبيق المعايير الأخلاقية.
    

    التشريعات الوطنية  -١  
قــانون الأونســيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي ("القــانون النمــوذجي    اشــتُرع   -٥

 ١٢وتسـلط المادتـان    )٥(للتحكيم" أو "القانون النموذجي") في عدد كـبير مـن الولايـات القضـائية،    
منه، بشأن أسباب رد المحكَّم وإجراءات الرد، الضوء على الأخلاقيات التي يُنتظر مـن المحكَّـم    ١٣و

بأن يفصح للأطراف عن أيِّ ظروف  اعلى كل محكَّم واجباً مستمر ١٢ التحلي بها. وتفرض المادة
ويــبين القــانون النمــوذجي   )٦(ته.رهــا بشــأن حيــاده أو اســتقلالي يحتمــل أن تــثير شــكوكاً لهــا مــا يبر 

 ٢ورة في الفقـرة  للتحكيم أيضاً بوضوح عدم جواز رد المحكَّمين لأيِّ أسـباب غـير الأسـباب المـذك    
ل الهـدف الأول  ثَّ ـإلى تحقيق هدفين إضـافيين. ويتم  ١٢من المادة  ٢وترمي الفقرة  )٧(.١٢من المادة 

ريق النص على أنَّـه يجـوز ردُّ محكَّـم إذا وُجـدت     في تأكيد حرية الأطراف في اختيار المحكَّمين عن ط
ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياده أو استقلاليته، أو إذا لم يكـن حـائزاً لمـؤهلات اتَّفـق     
عليها الطرفان. ويتمثَّل الهدف الثاني في منع الأطراف من إساءة استغلال ثقة خصـومهم بـالانخراط   

اع مـن رد  ز نمن طـرفي ال ـ  يتحقق هذا الهدف عن طريق منع أيٍّ. وفي سلوك متعارض مع هذه الثقة
  محكَّم عيَّنه هو أو اشترك في تعيينه لأسباب كان على علم بها عند تعيين هذا المحكَّم. 

لـى رد المحكَّمـين،   من القـانون النمـوذجي للتحكـيم الإجـراءات المنطبقـة ع      ١٣وتتناول المادة   - ٦
ا ين. ففي المرحلة الأولية، تتعامل هيئة التحكيم مع طلبـات الـرد، إمَّ ـ  تنص على إجراءات من مرحلت  إذ

. ١٣مـن المـادة    ٢وفقاً لإجراءات متَّفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات العامة المبيَّنة في الفقـرة  
ارهـا  قر في تلك المرحلة الأولية، جاز تقديمه إلى محكمة أو سلطة مختصة يكـون  فإذا لم يقبل طلب الرد
ابشأن هذه المسألة نهائي.  

__________ 

يمكن الاطلاع على قائمة بالولايات القضائية التي سنَّت تشريعات استناداً إلى القانون النموذجي للتحكيم   )٥(  
نترنت في العنوان التالي: على الإ

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html. 

من القانون النموذجي للتحكيم على أنَّه: "على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال  )١( ١٢تنص المادة   )٦(  
تعيينه محكَّماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. 

ظرف أيِّ اع بوجود ز نوعلى المحكَّم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي ال
 إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها".إلاَّ من هذا القبيل، 

إذا وجدت ظروف تثير إلاَّ م ) من القانون النموذجي للتحكيم على أنَّه: "لا يجوز رد المحك٢ََّ( ١٢تنصُّ المادة   )٧(  
 عليها الطرفان. ولا يجوز لأيِّ لمؤهلات اتفقشكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً 

م". وتشير لأسباب تبيَّنها بعد أن تم تعيين هذا المحكَّإلاَّ اع رد محكَّم عيَّنه هو أو اشترك في تعيينه ز نطرفي ال  من
) من القانون ٢( ١٢" الواردة في المادة ... إلاَّ إلى أنَّ اقتراحات قد قُدِّمت بتغيير صيغة "لا يجوز الأعمال التحضيرية

النموذجي للتحكيم إلى صيغة "يجوز"، غير أنَّه ارتئي أنَّ من الأفضل الإبقاء على هذه الصيغة للتشديد بوضوح على 
أنَّ الأسباب الإضافية المحتملة للرد المنصوص عليها في القانون المحلي لا تنطبق في سياق التحكيم التجاري الدولي 

 ).١١٩- ١١٦)، الفقرات A/40/17( ١٧عية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجم(انظر 
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وقد أثَّر القانون النموذجي أيضاً في الولايات القضائية التي لم تسن بعد تشريعات استناداً إليه.   - ٧
ومن ثمَّ، عادة ما تتضمن قوانين التحكيم الوطنية أحكاماً تتناول متطلبات إفصـاح المحكَّمـين عـن أمـور     

إلى ذلك، تفرض بعض قوانين التحكيم الوطنية التزامات محـدَّدة علـى   معينة وطلبات ردِّهم. وبالإضافة 
  المحكَّمين في بعض الحالات، منها على سبيل المثال علم المحكَّم بتورط بعض الأطراف في أفعال جنائية.

    
    قواعد التحكيم  -٢  

د تشمل معظـم قواعـد التحكـيم مبـادئ عامـة بشـأن حيـاد المحكَّمـين واسـتقلاليتهم وقواع ـ           -٨
مفصَّــلة بشــأن إجــراءات رد المحكَّمــين. فعلــى ســبيل المثــال، تتنــاول قواعــد الأونســيترال للتحكــيم     

 ١١) إفصاح المحكَّمـين والاعتـراض علـيهم (ردهـم) في المـواد مـن       ٢٠١٠(بصيغتها المنقَّحة في عام 
بشـأن   محكَّـم إذا وُجـدت ظـروف تـثير شـكوكاً لهـا مـا يبررهـا        أيِّ . ويجوز الاعتراض على ١٣إلى 

المحكَّـم   يتـنحَّ . وإذا لم يوافق الطرف الآخـر أو لم  ١٢من المادة  ١حياده أو استقلاليته، وفقاً للفقرة 
طوعاً، يجوز للطرف المعترض عليه أن يلتمس من سلطة التعيين البت في الاعتـراض. وتضـم قواعـد    

  )٨(ة، مع اختلافات طفيفة أحياناً.التحكيم المؤسسي أحكاماً مشابه
مـن اتفاقيـة المركـز     ١٤ سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، تشترط المـادة  وفي  -٩

الـــدولي لتســـوية المنازعـــات الاســـتثمارية (المركـــز الـــدولي) أن يكـــون المحكَّمـــون والموفِّقـــون "مـــن  
الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والمشـهود لهـم بالكفـاءة (...) ويمكـن التعويـل علـى اسـتقلاليتهم        

الــرأي". ويُســتكمل هــذا الشــرط بتقــديم إقــرار بالاســتقلالية في بدايــة الإجــراءات علــى النحــو     في 
مــن  ٥٧مــن قواعــد تحكــيم المركــز الــدولي. وتــوفر المــادة  ٦مــن المــادة  ٢المطلــوب بموجــب الفقــرة 

محكَّــم يتــبين أيِّ اتفاقيــة المركــز الــدولي أيضــاً آليــة يمكــن لأيِّ طــرف اســتخدامها لالتمــاس تنحيــة    
  "افتقاره الجلي إلى الصفات المطلوبة (...)".

    
    النصوص الإرشادية  -٣  

تمشياً مـع الأحكـام الـواردة في التشـريعات وقواعـد التحكـيم الوطنيـة، وضـعت المنظمـات            -١٠
الدولية معايير تتنـاول مسـألة الأخلاقيـات المهنيـة وتضـارب المصـالح. وتشـير تلـك المعـايير إلى مبـدأ           

  )٩(م دوما بالحيدة والاستقلالية.وجوب التزام المحكَّ
ومــؤخراً، وضــع عــدد مــن مؤسســات التحكــيم مــدونات ســلوك للمحكَّمــين، بعضــها في     -١١

  صورة مبادئ توجيهية أخلاقية عامة وبعضها الآخر يغطي حالات محدَّدة تقع أثناء التحكيم.
    

__________ 

 آذار/ ١ودخلت حيز النفاذ في  على سبيل المثال، تشير قواعد التحكيم، التي وضعتها غرفة التجارة الدولية  )٨(  
 "الزعم بعدم الحيدة أو الاستقلالية". إلى ٢٠١٧، مارس

على سبيل المثال، مدونة أخلاقيات المحكَّمين في المنازعات التجارية الصادرة عن رابطة التحكيم   )٩(  
)، ومدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقي الصادرة عن المعهد ٢٠٠٤الأمريكية/رابطة المحامين الأمريكية (

والمبادئ التوجيهية بشأن تضارب المصالح في التحكيم الدولي الصادرة عن  )،٢٠٠٩المعتمد للمحكَّمين (
 ).٢٠١٤رابطة المحامين الدولية (
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    السوابق القضائية  -٤  
منـه،   ١٣و ١٢للتحكـيم، بمـا في ذلـك المادتـان     القانون النمـوذجي  أنَّ سبقت الإشارة إلى   -١٢

اشتُرع في عدد من الولايات القضائية، ولما كانت أحكامه لا تعرِّف مصـطلحات مـن قبيـل "شـك     
خاصة بهـا لتفسـير    معايير له ما يبرره" أو "الحياد" أو "الاستقلالية"، فقد استخدمت المحاكم الوطنية

  تلك المفاهيم.
لوطنيـة اجتـهادات قانونيـة بشـأن التزامـات المحكَّمـين، وتحديـداً بشـأن         مت المحاكم اوقد قدَّ  -١٣

شرطي الحيـاد والاسـتقلال، ومسـتوى الأدلـة المطلوبـة لإثبـات الإخـلال بالالتزامـات. وتقـدِّم نبـذة           
ــام        ــانون النمــوذجي للتحكــيم الصــادرة عــن الأونســيترال في ع الســوابق القضــائية المســتندة إلى الق

وقد سلَّطت المحـاكم الضـوء علـى الطـابع الإلزامـي       )١٠(ت المحاكم ذات الصلة. لقراراتحليلاً ٢٠١٢
ظـروف موضـوعية تـثير شـكوكاً لهـا      للحياد والاستقلالية، وأكَّد بعضها أنَّه ينبغـي أن تكـون هنـاك    

ى سبيل المثال، فُسِّـر "شـك لـه    يبررها بشأن حياد المحكَّم أو استقلاليته حتى يُقبل طلب الرد. فعل ما
برره" أحياناً باشـتراط إظهـار حقـائق موضـوعية مـن شـأن أيِّ شـخص حصـيف علـى بينـة مـن            ي ما

الأمر أن يعتبرها تحيزاً مـن جانـب المحكَّـم. وتشـترط بعـض الولايـات القضـائية تقـديم دليـل حقيقـي           
على تحيز المحكَّم حتى يمكن عزله، بينما يشـترط بعضـها الآخـر تحليـل الظـروف الـتي قـد تـؤثر علـى          

  )١١(طراف بشأن استقلاليته وحياده.لمحكَّم وتثير شكوكاً معقولة في ذهن الأقرار ا
مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم، بشــأن    ٣٦وقــد تكــون لقــرارات المحــاكم المتعلقــة بالمــادة     - ١٤

المـادة   أسباب رفض الاعتـراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا، أهميـة في تفسـير المعـايير الأخلاقيـة، إذ إنَّ        
قانون النموذجي للتحكيم، التي تناظر المادة الخامسة من اتفاقية الاعتـراف بقـرارات التحكـيم    من ال ٣٦

) ("اتفاقية نيويورك")، لا تتضمن أحكاماً تتناول تحديداً التزامـات  ١٩٥٨الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 
سـلوك  أنَّ كَّـم أن يـبين   طـرف يريـد الطعـن في سـلوك المح    أيِّ المحكَّمين الأخلاقية. ومن ثمَّ، يـتعين علـى   

الــتي يســتظهر بهــا  ٣٦المحكَّــم يخــلُّ بأحــد الاســتثناءات مــن إنفــاذ قــرار التحكــيم. وأشــيع أحكــام المــادة 
الأطراف غالبا في هذا الشأن عدم إفصاح المحكَّم عـن معلومـات أدت إلى عـدم تشـكيل هيئـة التحكـيم       

) (أ) ١( ٣٦لمعمول بـه في مكـان التحكـيم (المـادة     القانون ا وفقاً لما اتفق عليه الطرفان أو وفقا لأحكام
 ٣٦بالنظام العام في الولاية القضـائية الـتي يُلـتمس فيهـا الإنفـاذ (المـادة        ، أو أنَّ سلوك المحكَّم يُخل‘)٤‘

ــز المحكَّ ــكمــا قــد يعتــرض أحــد  ‘). ٢‘(ب)  ــزعم أنَّ تحيُّ م ضــده منعــه مــن عــرض دعــواه   الأطــراف ب
  )١٢(‘).٣‘) (أ) ١( ٣٦لاحيته (المادة نطاق ص تجاوز أو أنَّ المحكَّم، ‘)٢‘) (أ) ١( ٣٦  (المادة
أنَّ مة بموجب اتفاقية نيويـورك الادعـاء ب ـ  ستند إليها في المطالبات المقدَّومن أشيع الأسس الم  -١٥

هـذه  أنَّ تصرفات المحكَّم السيئة تخل بالنظام العام في الولاية القضائية التي يُلتمس فيها الإنفـاذ. غـير   
(ب) من اتفاقية نيويورك نادرا ما تقبـل.   ٢مة استناداً إلى المادة الخامسة المعارضات في الإنفاذ المقدَّ

__________ 

تحكيم التجاري الدولي الصادرة انظر نبذة السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي لل  )١٠(  
 :على الإنترنت في العنوان التالي ة، متاح٢٠١٢الأونسيترال في عام   عن

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html. 

 المرجع نفسه.  )١١(  

 المرجع نفسه.  )١٢(  
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ه كـان  ليسـت مشـمولة بالنظـام العـام، وأنَّ ـ    وفي بعض الأحيان، أكدت المحاكم أنَّ تصـرفات المحكَّـم   
  )١٣(المسألة أثناء إجراءات التحكيم. ينبغي للطرف المعني إثارة هذه

وقد كان هناك عدد من القضايا في ولايات قضائية مختلفة طلبت فيهـا الأطـراف رد المحكَّمـين      - ١٦
أو سـياقات أخـرى.    بناء على تجارب سابقة أو حاضرة لهم في سياقات عملـهم في التحكـيم أو المحامـاة   

تُعـرف أيضـاً    ويُشار إلى هذه المسألة أحياناً بتضارب المواقف. وقد أُثيرت مسألة تضارب المواقف، التي
في حــالات زعمــت فيهــا الأطــراف أنَّ منشــورات المحكَّــم في  )١٤("الميــول الســابقة غــير المناســبة"، باســم

 )١٥(.أدنـاه)  ٢٣الفقـرة   أيضـاً اده (انظر الماضي أو مشاركاته في قرارات تحكيم سابقة تشير إلى عدم حي
سـبق أن عملــوا كمحــامين لأحــد   وفي ظـروف مختلفــة، طلبــت الأطـراف رد محكَّمــين اســتناداً إلى أنهــم  

الأطراف أو ضد أحـد الأطـراف، أو عملـهم بشـأن منازعـات سـابقة تنطـوي علـى مسـائل ذات صـلة           
بالمنازعة قيد النظر. وقد أصدرت المحاكم قرارات متباينة بشأن هذه المسألة، إذ أيَّـدت بعـض القـرارات    

الشواغل بشأن مشروعية عملية التحكيم، في طلبات الرد مشيرة إلى أنَّ هذه المسألة يمكن أن تثير بعض 
شـائعة  حين ارتأت بعض القرارات الأخرى أنَّ اضطلاع المحكَّم بدور مزدوج كمحكَّم ومحـامٍ ممارسـة   

ويتضح من السوابق القضائية، الـتي استعرضـتها فرقـة العمـل المشـتركة       )١٦(.ومقبولة في التحكيم الدولي
 والمجلس الـدولي للتحكـيم التجـاري والمعنيـة بتضـارب المواقـف في       بين الرابطة الأمريكية للقانون الدولي

التحكيم بين المستثمرين والدول، أنَّ "القاضي يتردد في قبـول طلبـات رد المحكمـين في قضـايا التحكـيم      
بين المستثمرين والدول التي تنطوي على ثلاثة أنواع من المزاعم حـول وجـود ميـول غـير مناسـبة لـدى       

مناصــرتهم أحــد المواقــف ســابقاً في إطــار عملــهم   ‘ ٢‘آرائهــم المنشــورة؛ و‘ ١‘دا إلى: المحكمــين اســتنا
  )١٧(حال عدم وجود ظروف غير عادية". مشاركتهم في قرارات تحكيم سابقة، في‘ ٣‘كمحامين؛ و

    
    مدونات الأخلاقيات في المعاهدات الاستثمارية  -٥  

ــة     -١٧ ــذين   تتضــمن بعــض المعاهــدات الاســتثمارية المبرم ــة ســلوك للمحكَّمــين ال مــؤخراً مدون
يباشرون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدول في إطار تلك المعاهدة، وهي تسـتكمل  

وعـادة مـا تتنـاول تلـك      )١٨().أعـلاه  ٩و ٨بقـة (انظـر الفقـرتين    بذلك أحكام قواعـد التحكـيم المنط  
وواجبـاتهم فيمـا يتعلـق بتسـيير عمليـات       خاص)المدونات معايير سلوك المحكَّمين (وغيرهم من الأش ـ

__________ 

 ./http://newyorkconvention1958.org لعنوان التالي:يمكن الاطلاع على السوابق القضائية ذات الصلة على ا  )١٣(  

 ICCA, Report of the ASIL-ICCA Joint Task Force on Issue Conflicts in Investor-State Arbitration, Theانظر:  )١٤(  

ICCA Reports No. 3, 17 March 2016 :متاح على الإنترنت في العنوان التالي ،http://www.arbitration-icca.org. 

 المرجع نفسه.  )١٥(  

 . انظر أيضاً نبذة السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال١٣٣-١٢٨المرجع نفسه، الفقرات   )١٦(  
والمتاحة على الإنترنت  ٢٠١٢م في عا النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادرة عن الأونسيترال

 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html العنوان التالي: في

  )١٧(  ICCA, Report of the ASIL-ICCA Joint Task Force on Issue Conflicts in Investor-State Arbitration, The ICCA 

Reports No. 3, 17 March 2016 :متاح على الإنترنت في العنوان التالي ،http://www.arbitration-icca.org ١٥١، الفقرة. 

باء، مدونة قواعد -١٥انظر، على سبيل المثال، اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة (المرفق   )١٨(  
)؛ وانظر أيضاً الاتفاق الاقتصادي ٢٠١٥سلوك المحكَّمين والوسطاء، بصيغتها المنشورة في أيار/مايو 

 باء، مدونة قواعد سلوك المحكَّمين والوسطاء).-٢٩والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي (المرفق 
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وعـادة مـا لا تـنصُّ تلـك المـدونات علـى        )١٩(.تهم بالإفصاح والحفاظ علـى السـرية  التحكيم والتزاما
  حق كلا الطرفين في طلب تبديلهم. جزاءات ضد المحكَّمين باستثناء

    
    هج التي يمكن اتِّباعها في الأعمال المقبلةالنُّ  -باء  

ظــر في نهجــين محــتملين يمكــن اتِّباعهمــا في الأعمــال المقبلــة بشــأن الأخلاقيــات:   يمكــن الن  -١٨
الأول إعداد مدونة أخلاقيات موضوعية تسعى إلى توفير الاتساق والوضـوح فيمـا يتعلـق، مـثلاً،     
بإجراءات الإفصاح والرد؛ ويتمثَّل النهج الثاني في وضع مبادئ توجيهية بشأن المعـايير الأخلاقيـة   

  ذات الصلة. المنطبقة
    

    ها في مدونة أخلاقيات المحكَّمينالمواضيع التي يمكن إدراج  -١  
    الحياد والاستقلالية  (أ)  

ــاد والاســتقلالية العنصــرين الأساســيين لل ــ   - ١٩ اهــة والســلوك الأخلاقــي للمحكَّمــين.  ز نيمثــل الحي
وغـير المباشـرة. وعـادة مـا ينـتج عـن       فالمحكَّمون يُنتظَر منهم أن يتجنَّبوا أوجه تضارب المصالح المباشرة 

أوجه التضارب من هذا القبيل الافتقار إلى الحياد أو الافتقار إلى الاستقلالية. فالحياد يعني عدم وجـود  
من الأطراف. وقد يوصف المحكم بعدم الحيدة مثلا إذا ما تبين أنه قد توصَّـل إلى   يٍّأتحيز أو ميل نحو 

 الاستقلالية فيتصل عادةً بالعلاقـات   أحد الأطراف. أمَّا مفهومحكم مسبق بشأن بعض الأمور لصالح
اع المعـروض عليـه، وانعـدام    ز نطـرفي ال ـ  التجارية أو المالية أو الشخصية التي قد تربط بين المحكَّم وأحـد 

الاستقلالية ينبع في العادة من وجود علاقات إشكالية بين المحكَّم والطرف الآخر أو محاميـه. وتوجـب   
   الأخلاقيات في العادة الحرص على التقيد بالواجبات الأخلاقية طوال مدة إجراءات التحكيم.معايير
علـى جميـع المحكَّمـين التحلـي بالاســتقلالية      الأخلاقيــاتومـن المفتـرض أن توجـب مـدونات       - ٢٠

أ الأساسـي  الصلة بين هـذا المبـد   اًدة. ويمكن أن توضِّح المدونة أيضوالتقيد بمعايير أخلاقية واح والحيدة
  ومبدأ حرية الأطراف الذي يستند إليه التحكيم، بما يحقق توازناً ملائماً بين حرية الأطراف والحياد.

__________ 

فيما يلي عرض موجز لهيكل مدونة قواعد السلوك المتضمنة في الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد   )١٩(  
وعضو  الأوروبي والمسائل المتضمنة فيها: ينص القسم الأول من المدونة على مبدأ أساسي مفاده أنَّ "على كل مرشح

تجنُّب التصرف على نحو غير لائق أو يبدو غير لائق، وأن يكون محايداً ومستقلاً، وأن يتجنَّب أوجه تضارب المصالح 
 ة تسوية المنازعات وحيادها."اهة آليز نالمباشرة وغير المباشرة، وأن يراعي معايير السلوك الرفيعة من أجل الحفاظ على 

المحكَّمين أداء التزاماتهم بدقة  لمحكَّمين المرشَّحين بالإفصاح. ويطلب القسم الثالث منويتناول القسم الثاني التزامات ا
وسرعة، وضمان التزام مساعديهم وموظفيهم بأحكام المدونة. ويركز القسم الرابع على شرط استقلالية المحكَّمين 

ية أو الضغوط الخارجية أو الاعتبارات السياسية يتأثروا بمصالحهم الشخص ألاَّوحيادهم. وينصُّ على أنَّه على المحكَّمين 
مزية من شأنها  المحكَّمون أيَّ يقبل أو المطالبات الشعبية أو الولاء لأحد الأطراف أو الخوف من الانتقاد. وينبغي ألاَّ

يسمحوا للعلاقات أو المسؤوليات  ألاَّتتدخل في اضطلاعهم بواجباتهم أو يبدو أنَّها كذلك. ويتعيَّن على المحكَّمين   أن
م. ويلزم القسم الخامس المحكَّمين تهالمالية أو التجارية أو المهنية أو الأسرية أو الاجتماعية بالتأثير على سلوكهم أو قرارا

لتحكيم. تصرفات قد توحي بأنَّهم كانوا متحيزين في أداء واجباتهم أو أنَّهم جنوا فوائد من قرار اأيِّ السابقين بتجنُّب 
معلومات تتعلَّق بإجراءات التحكيم أو نمت إلى علمهم أثناء تلك أيِّ ويلزم القسم السادس المحكَّمين بالحفاظ على سرية 

الإجراءات، ويحظر عليهم استخدام تلك المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بمصالح الآخرين. ويركز 
 سطاء على التوالي.القسمان السابع والثامن على النفقات والو
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وتختلف المصـادر بشـأن المصـطلحات في بعـض الأحيـان. وفيمـا يتعلـق بالنصـوص التشـريعية،            - ٢١
في حـين يشـير    )٢٠(.من مصطلحي "الاسـتقلال" و"الحيـاد"  يستخدم قانون الأونسيترال النموذجي كلاً 

ويسـتخدم التشـريع    )٢١(.المحكَّم بأن يكون "محايداً" اجبوإلى  ١٩٩٦قانون التحكيم الإنكليزي لسنة 
وكـثيراً مـا تسـتخدم     )٢٢(.لـدولي الخـاص مصـطلح "الاسـتقلالية"    الاتحادي السويسري المتعلق بالقـانون ا 

تبادل، وقـد تطـوَّر معـنى كـل منـهما      المحاكم والمؤسسات مصطلحي "الحياد" و"الاستقلالية" على نحو م
  من خلال التطبيق. 

تناول مواقف محدَّدة بالقـدر المجـدي عمليـا. فعلـى      إلىويمكن أن تهدف مدونة الأخلاقيات   -٢٢
سبيل المثال، قد يكون من الصعب أحيانـاً تعـيين حـدود قاطعـة للمعلومـات والمعرفـة الـتي يمكـن أن         

، ورسم الخط الفاصل بين المعرفة المقبولة وغير المقبولة التي يمكـن  تؤثر على حياد المحكَّم واستقلاليته
  أن تؤدي إلى التحيُّز أو انعدام الاستقلالية. 

وفي هذا الصدد، يشير تقرير فرقة العمل المشـتركة بـين الرابطـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي         -٢٣
تحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول     والمجلس الدولي للتحكيم التجاري والمعنية بتضـارب المواقـف في ال  

إلى أنَّ وضع قواعد رسمية "فاصلة" تنظِّم مسألة الحكم المسبق غير المناسب أمر غير ضروري، ومـن  
شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية. ولاحظت فرقة العمل أنَّ استعراضها للسوابق القضائية يشـير إلى  

تشددة بشأن الفترات الزمنية المحددة للإفصـاح  أنَّه "من غير المرجح أن تكون محاولة صياغة قواعد م
أو تأييد بعض أنواع الأنشطة أو استبعادها على نحو شامل أمـراً مثمـراً" بسـبب الطبيعـة الـتي تتَّسـم       

وترسـم مدونـة    )٢٣(.عتمـد إلى درجـة كـبيرة علـى الوقـائع     بها النتـائج في قضـايا رد المحكَّمـين والـتي ت    
الخـط   ٢٠٠٤لعـام   المحـامين الأمريكيـة  لتحكيم الأمريكية ورابطـة  الأخلاقيات المشتركة بين رابطة ا

الفاصل في هذا الشأن عـن طريـق التمييـز بـين آراء المحكَّمـين بشـأن المسـائل العامـة وآرائهـم بشـأن           
يعدُّ المحكَّم المحتمل بالضرورة غـير   ة. فتنصُّ المدونة على أنَّه "لاوقائع الدعوى أو نقاط قانونية محدَّد

أو متحيز لمجرد معرفته بـالأطراف أو القـانون المنطبـق أو العـادات والممارسـات للمنشـأة ذات       محايد 
لهذه القاعدة إذا ما تكونت لديـه، بحكـم هـذه التجـارب أو الخـبرات،       م مخالفاًالصلة. ولا يعد المحكَّ

قـد توصـل إلى    يكـون  آراء بشأن بعض المسائل العامة التي يـرجَّح أن تُثـار أثنـاء التحكـيم، علـى ألاَّ     
  )٢٤(".ية ينبغي تناولها أثناء التحكيموقائع محددة أو قرارات قانونأيِّ حكم مسبَّق بشأن 

    

__________ 

 .١٢قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، المادة   )٢٠(  

 (أ). )١( ٢٤، المادة ٢٣، الفصل ١٩٩٦قانون التحكيم لعام   )٢١(  

 (ج). ١٨٠، المادة ١٢التشريع الاتحادي السويسري المتعلق بالقانون الدولي الخاص، الفصل   )٢٢(  

  ,ICCA, Report of the ASIL-ICCA Joint Task Force on Issue Conflicts in Investor-State Arbitrationانظر  )٢٣(  
The ICCA Reports No. 3, 17 March 2016, para. 183 :متاح على الإنترنت في العنوان التالي ،

http://www.arbitration-icca.org. 

مدونة أخلاقيات المحكَّمين في المنازعات التجارية الصادرة عن رابطة التحكيم الأمريكية/رابطة المحامين   )٢٤(  
 .١الأمريكية، التعليق على القاعدة 
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    التزامات الإفصاح  (ب)  
ــادةً بشــرط إفصــاح المح       - ٢٤ ــتقلالية ع ــاد والاس ــزام الحي ــرن الت ــابقة    يقت ــروف، س ــن أيِّ ظ ــم ع كَّ
بشـأن حيـاده أو اسـتقلاليته. ومـن ثمَّ، فـإنَّ علـى       حالية، من شـأنها أن تـثير شـكوكاً لهـا مـا يبررهـا         أو

وقـد اعتمـدت    )٢٥(ؤثر في رأيـه واسـتقلاليته وحيـاده.   المحكَّم أن يعلن أنَّ الظروف التي أفصح عنها لا ت
  معظم القوانين وقواعد التحكيم الوطنية معايير موضوعية للإفصاح.  

ويمكن أن تتضمن المعاهدات الاستثمارية متطلبات إضافية فيما يتعلق بالإفصـاح في سـياق     -٢٥
، علـى سـبيل المثـال، علـى أن يكشـف المحكَّـم       بين المستثمرين والدول، كأن تـنص تسوية المنازعات 

إجـراءات أخـرى تنطـوي    أيِّ مصلحة مالية لـه في إجـراءات التحكـيم أو في نتائجهـا أو في     أيِّ عن 
  )٢٦(ي النظر في تعيينه فيها كمحكَّم.مسائل يمكن البت فيها في القضية التي يجرعلى 
مثـل   )٢٧(،لنصـوص الإرشـادية بشـأن الأخلاقيـات    كما توجد أحياناً متطلبات محـدَّدة في ا   -٢٦

أنه شاهد مهم محتمـل   إفصاح محكَّم محتمل عن علاقاته الشخصية أو التجارية "بأيِّ شخص يُعلم
  )٢٨(.في التحكيم"

ومن المشكوك فيه ما إذا كان من واجب المحكَّمـين التحـري عـن أوجـه التضـارب المحتملـة في         - ٢٧
ار المحكَّمـين محايـدين إذا لم يكـن لـديهم علـم بوجـود       المصالح. فقـد رأت بعـض المحـاكم أنَّـه يمكـن اعتب ـ     

م أخـرى إلى  د في المصالح، وأنَّه ليس من واجبهم استقصاء حقائق مجهولة. وخلُصت محـاك تضارب محد
تصوُّر محتمل بوجود تحيُّز، وعليه، يتعين على المحكَّمـين التحـري   أيِّ تلافي  أيضاًأنَّ معايير الحياد تشمل 

(د) مـن المبـادئ التوجيهيـة بشـأن تضـارب       ٧المعيـار العـام   أمَّـا  عن أوجه التضارب المحتملة في المصالح. 
 امين الدوليـة، فيـنص علـى أنَّ "عـدم العلـم بوجـود      المصالح في التحكيم الـدولي الصـادرة عـن رابطـة المح ـ    

  ".لمحكَّم تحريات معقولة بشأن ذلكلعدم الإفصاح إذا لم يُجرِ ا اًتضارب في المصالح لا يُعدُّ عذر
ــتي ينبغــي         -٢٨ ــة. فنطــاق المســائل ال ــايير الإفصــاح عــن معــايير التنحي وبوجــه عــام، تختلــف مع

سائل التي يمكن أن تشكِّل أساساً للتنحيـة. ولـيس مـن    الإفصاح عنها هو عموماً أوسع من نطاق الم
__________ 

انظر، على سبيل المثال، نموذج بيان الاستقلالية الوارد في مرفق قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة   )٢٥(  
 ١١المادة  الذي يشير إلى العناصر التي يلزم الإفصاح عنها: "أرفق طيه بياناً مقدماً بمقتضى) ٢٠١٠في عام 

قواعد الأونسيترال للتحكيم يفيد عن: (أ) علاقاتي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأخرى، السابقة والحالية،  من
 رى ذات صلة."(ب) أيِّ ظروف أخوبالأطراف 

باء، - ٢٩الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي، المرفق  ،انظر على سبيل المثال  )٢٦(  
 .٤مدونة سلوك المحكَّمين والوسطاء، القسم المعني بالتزامات الإفصاح، الفقرة 

انظر على سبيل المثال، مدونة أخلاقيات المحكَّمين في المنازعات التجارية الصادرة عن رابطة التحكيم   )٢٧(  
يم الدولي الصادرة ريكية/رابطة المحامين الأمريكية؛ والمبادئ التوجيهية بشأن تضارب المصالح في التحكالأم
رابطة المحامين الدولية، التي تشير إلى علاقات محدَّدة ينبغي الإفصاح عنها (تبيِّن القائمة الحمراء في المبادئ  عن

رب في المصالح؛ ويمكن التغاضي التي ينشأ عنها تضا التوجيهية الصادرة عن رابطة المحامين الدولية الظروف
البرتقالية الظروف التي يكون  بعض الظروف الواردة في القائمة الحمراء عند الإفصاح عنها؛ وتبين القائمة عن
الواجب على المحكَّم المرشح الإفصاح عنها، فإن لم تعترض عليها الأطراف في غضون ثلاثين يوما من تاريخ  من

الخضراء المواقف الإفصاح عنها، يُعتبر أنَّ الأطراف قد تنازلت عن حقها في الاعتراض عليها؛ وتبين القائمة 
 ، ولا يكون المحكَّم ملزما بالإفصاح عنها).لا يبدو فيها من وجهة نظر موضوعية وجود تضارب في المصالح التي

 (أ). ٢-٢انظر على سبيل المثال مدونة أخلاقيات المحكَّم، مركز سنغافورة للتحكيم الدولي   )٢٨(  
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ــزم        ــد يل ــل، ق ــة. وبالمقاب ــؤدي إلى التنحي ــها، أن ت ــتي ينبغــي الإفصــاح عن ــع المعلومــات، ال شــأن جمي
معـايير  أمَّـا  الإفصاح عن معلومات معينة، حتى وإن لم يكن من شأنها أن تـؤدي إلى تنحيـة المحكَّـم.    

  اع. ز نإذا كان المحكَّم غير محايد بما يكفي للمشاركة في تحكيم ال التنحية، فتضع أساساً لتحديد ما
فعلى سـبيل المثـال، يميِّـز القـانون النمـوذجي للتحكـيم بـين المعلومـات الـتي يجـب الإفصـاح              -٢٩

) مــن ١( ١٢عنــها، والمعلومــات الــتي يجــب الإفصــاح عنــها بموجــب معيــار التنحيــة. وتــنصُّ المــادة   
ظـروف  أيِّ الإفصـاح عـن    يم بشأن الإفصاح على أنَّه ينبغي علـى المحكَّـم  القانون النموذجي للتحك

"من شأنها" أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته. ومن جهة أخرى، تُشير المـادة  
) بشأن التنحية إلى "وجود ظروف" تثير شكوكا لها ما يبررها حـول حيـاده أو اسـتقلاليته.    ٢( ١٢

عـن غـير    عيار الإفصاح يساعد على تجنُّب الحـالات الـتي قـد تتكشـف فيهـا لاحقـاً      نطاق م واتساع
  مشاكل لولا اكتشافها على هذا النحو.  قصد معلومات لم تكن لتثير أيَّ

(ج) من المبادئ التوجيهيـة بشـأن تضـارب المصـالح في      ٣وبالمثل، ينصُّ تفسير المعيار العام   -٣٠
.. عدم الإفصاح عن بعض الحقائق ". :المحامين الدولية على أنَّ طةالتحكيم الدولي الصادرة عن راب

والظروف التي قد يرى بعض الأطراف أنَّها تثير شكوكاً بشأن حيـاد المحكـم أو اسـتقلاليته لا يعـني     
  ".في المصالح أو تنحية المحكَّم بالضرورة وجود تضارب

    
    المحكَّمين الالتزامات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بأخلاقيات  (ج)  

    الإنصاف والحرص والسرية    
رص، وكــذلك أحكــام بشــأن الســرية، يمكــن أن توجــد متطلبــات بشــأن الإنصــاف والحــ  -٣١
ــي:         في ــا يل ــم بم ــزم، في مضــمونها، المحكَّ ــا تُل ــادة م ــتي ع ــة ال التشــريعات وقواعــد التحكــيم الوطني
ــى    ‘١‘ ــرص علـ ــاف وحـ ــه بإنصـ ــد    أداء واجباتـ ــير الـ ــوال سـ ــريع طـ ــق وسـ ــه دقيـ  )٢٩(عوى؛وجـ
علومـــات معلومـــات غـــير متاحـــة للعمـــوم، وعـــدم اســـتخدام أيِّ م   الاحتفـــاظ بســـرية أيِّ ‘٢‘و

  للتأثير في مصالح الآخرين. للحصول على ميزة شخصية أو
    

    المؤهلات المهنية    
في بعض الأحيان في  اًلية، ترِد المؤهلات المهنية أيضبالإضافة إلى متطلبات الحياد والاستقلا  -٣٢

) مـن اتفاقيـة المركـز الـدولي أن     ١( ١٤سياق المعايير الأخلاقية. فعلـى سـبيل المثـال، تشـترط المـادة      
يكون المحكَّمون من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعـة والمشـهود لهـم بالكفـاءة في مجـالات القـانون       

  الرأي. والتجارة والصناعة أو المال ويمكن التعويل على استقلاليتهم في
    

__________ 

 ،)٢٠١٠) من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام ١( ١٧انظر، على سبيل المثال، المادة   )٢٩(  
  كَّم الإقرار التالي: نص على أنه يجوز لأيِّ طرف أن ينظر في أن يطلب من المحوكذلك مرفقها (الذي ي

للازم لإجراء هذا أستطيع أن أكرس الوقت ا أنني لي في الوقت الراهن،بناء على المعلومات المتاحة  "أؤكِّد،
 ود الزمنية المقررة في القواعد.")وكفاءة وضمن الحد التحكيم بعناية
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    الجنسية    
يفترض بوجه عام في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول عدم تعيين رئـيس هيئـة التحكـيم      - ٣٣

 ٣٩أو المحكَّم الوحيد من نفس جنسية أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على ذلـك. وتشـترط المـادة    
مـواطني دولـة أخـرى غـير الدولـة المتعاقـدة       من اتفاقية المركـز الـدولي أن "تكـون أغلبيـة المحكَّمـين مـن       

ويجـوز   )٣٠(اع [...]"ز ناع والدولـة المتعاقـدة الـتي يحمـل جنسـيتها الطـرف الآخـر في ال ـ       ز نالطرف في ال
وجــه أعــم. للأطــراف التنــازل عــن هــذا الشــرط بالاتفــاق. ويوجــد مبــدأ مماثــل في التحكــيم الــدولي ب  

ل للتحكـيم (بصـيغتها المنقَّحـة    مـن قواعـد الأونسـيترا    ٦ مـن المـادة   ٧الفقـرة   سبيل المثـال، تـنصُّ    فعلى
) على أن "تُراعي سلطة التعيين الاعتبارات التي يُـرجَّح أن تكفـل تعـيين محكَّـم مسـتقل      ٢٠١٠عام   في

  ومحايد، وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف".
    

    النـزاعة إشراك المحكَّمين في تسوي    
 )٣١()،٢٠١٦ن تنظـيم إجـراءات التحكـيم (   على النحو المبيَّن في ملحوظات الأونسيترال ع  -٣٤

تتباين آراء المشرعين في الأنظمة القانونية المختلفـة حـول مـا إذا كـان ينبغـي للمحكَّمـين أن يمتنعـوا        
مـين  القضـاة والمحكَّ  لأنظمـة القانونيـة  اع، بينمـا تُلـزم بعـض ا   ز نعن تشجيع الأطـراف علـى تسـوية ال ـ   

اع يمكـن أن  ز نل إلى تسـوية. بيـد أنَّ عمليـة التشـجيع علـى تسـوية ال ـ      بمساعدة الأطراف على التوصُّ
 المحكَّـم. ويـنصُّ   تنطوي على اتصالات مع الأطراف كلٍ على حـدة، وهـو مـا يمكـن أن يمـس بحيـاد      

التحكـيم الـدولي الصـادرة عـن     (د) من المبادئ التوجيهية بشأن تضـارب المصـالح في    ٤المعيار العام 
رابطة المحامين الدولية على أنَّـه يجـوز للمحكَّمـين أن يسـاعدوا الأطـراف في التوصـل إلى تسـوية إذا        

  وافقت الأطراف على ذلك. 
    

    عدم الامتثال للمعايير الأخلاقية -مين إجراءات رد المحكَّ  (د)  
من المحكَّمين للمعايير الأخلاقية بعد تعيينهم هـو   الإجراء المعتاد في حال عدم امتثال أيٍّ إنَّ  -٣٥

أن يستقيل المحكَّم و/أو أن يبدَّل. وتكاد قوانين التحكيم وقواعد التحكيم الوطنيـة جميعهـا تتضـمن    
أحكامــاً بشــأن إجــراءات رد المحكَّمــين الــذين لا يمتثلــون للمعــايير الــواردة فيهــا بمــا في ذلــك المعــايير 

تلك القوانين والقواعد ضمانات تسـتهدف منـع إسـاءة اسـتغلال الأطـراف       الأخلاقية. كما ترد في
  لإجراءات الرد بغية المماطلة.

أسـباب تـدعو إلى ذلـك.    أيِّ م فور علمهـا ب ـ ب على الأطراف أن تطلب رد المحكَّوعموماً، يج  - ٣٦
يطلـب الطـرف   ولا يجوز لها أن تنتظر وتطلب الرد بعد صدور قرار التحكـيم في غـير صـالحها. فـإذا لم     

  تنازلا منه عن الحق في طلب الرد.في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها، فيُعتبر هذا  المعني رد المحكَّم
    

__________ 

 .٣٩الصادرة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، الفصل الرابع، المادة  قواعد التحكيم  )٣٠(  

)، المتاحة على الإنترنت ٢٠١٦من ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم ( ١٢انظر الملحوظة   )٣١(  
 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2016Notes_proceedings.htmlالعنوان التالي:   على
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    إعداد مبادئ توجيهية بشأن المعايير الأخلاقية القائمة  -٢  
سلط الضوء، في الدورة التاسعة والأربعين للجنة، على احتمالات انطبـاق قواعـد ومعـايير      -٣٧
خلاقية في بعض الحالات، وعلى أنه ليسـت هنـاك في الوقـت الحاضـر إرشـادات واضـحة لتحديـد        أ

أوجه الترابط بينها أو ماهية القواعد والمعايير التي سوف يؤخذ بها في كل موقـف بعينـه. وفي ضـوء    
عـايير  من الأشكال الممكنة للعمل في هذا الشأن معالجة أوجه الترابط بين القواعد والم ذلك، قيل إنَّ

  )٣٢(ية المعايير الأخلاقية المنطبقة.المتعددة بما يوفر إرشادات تتيح تحديد ماه
تـوفير إرشـادات لتحديـد مـا إذا كانـت المعـايير الأخلاقيـة         ويمكن توخي نهـج مختلفـة، مثـل     -٣٨

مـن ولايـات قضـائية     أن يفـد المحكَّمـون  مـن المـرجَّح   نَّ منطبقة ومتى تنطبق وبيان حدود انطباقهـا لأ 
  لمعايير أخلاقية مختلفة. من ثمَّمختلفة وأن يخضعوا 

الخاصـة بالولايـة   ‘ ١‘ويمكن الاضطلاع بعمل يوضح أوجه الترابط بين القواعد الأخلاقيـة    -٣٩
الخاصة بالولايـة القضـائية الـتي ينعقـد فيهـا التحكـيم (سـواء         ‘٢‘م، ولقضائية التي ينتمي إليها المحكَّا

الصــادرة عــن  ‘٤‘و نصــوص عليهــا في القــانون المنطبــق،الم ‘٣‘قــانوني أو المكــان الفعلــي)، والمقــر ال
الأطــراف أو  الــواردة في المعــايير القانونيــة غــير الملزمــة الــتي تتفــق عليهــا ‘٥‘مؤسســات التحكــيم، و

  تضعها هيئة التحكيم.
    

    مستقبلاًأسئلة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها   -اًثالث  
لم يواكــب تطــوُّر التحكــيم الــدولي وتنــوُّع المصــادر والنصــوص بشــأن الأخلاقيــات تــوفير     -٤٠

فهـل   ديـد القواعـد الأخلاقيـة المنطبقـة،    إرشادات توضح النهج الذي ينبغي للمحكَّمين اتباعـه في تح 
ائية يجوز لهم مثلا في قضايا التحكيم الدولي أن يتجاهلوا القواعد الأخلاقية الخاصة بالولايات القض ـ

هيئات أنَّ التي ينتمون إليها لصالح النصوص الدولية. وقد ذُكر، في الدورة الثامنة والأربعين للجنة، 
التحكيم قد تكون ملزمة بأكثر من معيار أخلاقي واحد حسب جنسية المحكَّمين ورابطات المحامين 

أيِّ في نفس الوقـت، دون  ومن ثمَّ، قد تنطبق قواعد متعددة  )٣٣(.التي ينتمون إليها ومكان التحكيم
  إشارة واضحة إلى أيِّها يسري في حالة التضارب.

وقــد أفضــى التوســع في التحكــيم الــدولي أيضــاً إلى تنــوع الأطــراف المشــاركة في عمليــة            - ٤١
التحكيم، مما قد ينشأ عنه تباين كبير في وجهات النظر بشأن أخلاقيات المحكَّمين أو سـلوكهم، ومـن   

ارض توقعــات الأطــراف بتبــاين الولايــات القضــائية الــتي ينتمــون إليهــا أو مــع    الــوارد كــذلك أن تتع ــ
الممارســات العامــة المتبعــة في التحكــيم الــدولي. ويــثير التعقــد المتزايــد للمنازعــات الحديثــة الــتي تتعــدد   

ايير أطرافها وتتشابك معاملاتها أسئلة جديدة أكثر دقة. وفي حين يبدو أنَّ هناك اتفاقـاً عامـاً علـى المع ـ   
الأخلاقية الأساسية للتحكيم الدولي، فقد يختلف تقييم الامتثال لهذه المعـايير في الممارسـة العمليـة تبعـاً     
للنصــوص الــتي تُعتــبر واجبــة التطبيــق، وتبعــاً كــذلك لمــا إذا كــان التقيــيم يجريــه المحكَّمــون أنفســهم أو  

ابط التنظيميـــة لإجـــراءات الأطـــراف أو مؤسســـات التحكـــيم أو المحـــاكم الوطنيـــة. ولتحســـين الضـــو
  التحكيم وزيادة الشفافية فيها أثر أيضاً في توقعات الأطراف بشأن أخلاقيات المحكَّمين وسلوكهم.

__________ 

 .١٨٤)، الفقرة A/70/17( ١٧قم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق ر  )٣٢(  
 .١٥٠المرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  
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المعـايير الموصـوفة في القسـم الثـاني أعـلاه، وإن تضـمنت       أنَّ ويلاحظ، بالإضافة إلى ذلـك،    -٤٢
  العملية.إعلانات بالمبادئ، لا تورد عادة تفاسير توضح تبعاتها 

  اللجنة تودُّ أن تنظر في الأسئلة الآتية: وفي ضوء ما سبق، لعلَّ  -٤٣
ق ومعتمَد بشأن الأخلاقيات في التحكيم الدولي، هل هناك حاجة إلى مرجع منس  (أ)  

  انطباقها؟أم أنَّ الأنسب هو وضع إرشادات توضح أوجه الترابط بين المعايير الأخلاقية المحتمل 
قائمــة تحــدد بوضــوح كــاف نطــاق الإفصــاح وإجــراءات تنحيــة   هــل الصــكوك ال  (ب)  
  المحكمين؟
هل الغرض مـن الاضـطلاع بعمـل في مجـال الأخلاقيـات في التحكـيم الـدولي هـو           (ج)  

تقليــل أوجــه الالتبــاس والتعــارض المحــددة في المعــايير الأخلاقيــة القائمــة وتطبيقهــا؟ وإذا كــان الأمــر  
الأشــخاص المعنــيين ‘ ١‘ا مــا يلــي: ا أو كليــعــالج جزئيــكــذلك، فهــل ينبغــي لأيِّ صــك جديــد أن ي

ــة (اقتصــا  ‘ ٢‘(بالإضــافة إلى المحكَّمــين)، و  ــاد والاســتقلالية،  محتــوى المعــايير الأخلاقي رها علــى الحي
إجـراءات رد   ‘٤‘أسـاليب الإفصـاح ومـداه، و    ‘٣‘توسيع نطاقهـا ليشـمل التزامـات أخـرى)، و     أم

آليـات الإنفـاذ (كيـف ينبغـي إنفـاذ القواعـد        ‘٦‘لمعايير الأخلاقية، وأثر الإخلال با ‘٥‘المحكَّمين، و
  )؟ذلك)الأخلاقية ومن يتولى ذلك (المحكَّمون أم الأطراف أم المؤسسات أم غير 

هــل تتنــاول الصــكوك القائمــة بتفصــيل كــافٍ تبعــات عــدم الامتثــال للمعــايير           (د)  
السـوابق القضـائية وإعـداد خلاصـة لهـا أحـد       الأخلاقية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يُعتبر جمع 

  دماً؟قُالسبل الممكنة للمضي 
وتتناول المعايير الأخلاقية في التحكيم بين المستثمرين والدول والتحكيم التجـاري إلى حـد     -٤٤

كبير نفس الالتزامات مع بعض الاختلافات. ولعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر فيما إذا كان ينبغي تضمين 
بشأن هذا الموضوع كلاًّ من التحكيم التجاري والتحكيم بين المستثمرين والـدول، أو أن  عمل أيِّ 

  يجري تناول كلٍّ منهما على حدة.
 


